
 المسئولية الجنائية للصحفي بين الواقع و المأمول

  
 ،الأردن،المنظم من طرف كلية القانون جامعة اليرموك" المسؤولية المهنية " بحث مقدم لمؤتمر 

  2010نيسان  

  

 /من طرف الأستاذ

 E-Mail : tbelouadah@yahoo.fr   جامعة المسيلة ـ الجزائرحقوق الطيب بلواضح ـ  

 
 

 :مقدمة

  
 ،التعبیر هي من الدعامات الأساسیة التي تقوم علیها الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة حریة الرأي و

و تنشدها المواثیق العالمیة و الإقلیمیة و الداخلیة على حد السواء، و تعد المدخل الأساسي لممارسة 
ه و التعبیر و التي تعتبر وسائل تتیح للفرد الإفصاح عن رأی... كحریة الإعلام و النشر الأخرىالحریات 
القانون یصبغها و قد یتضمن هذا الإعلان مساسا بشرف و اعتبار الأفراد  و الهیآت التي  ،عنه علنا
  .ةالجنائیبالحمایة 

جوانب المجتمع من نقص، و یعمل على  منو الصحفي أثناء ممارسته العملیة یكشف ما خفي 
في جمیع مناحي الحیاة، و هذا الدور  و تكملة هذا النقص إصلاح إلىتنبیه و دفع الجهات المسئولة 

و لكن هذه  ،یؤدي رسالته أنیكون له جانبا من الحریة حتى یستطیع  أنللصحفي یستوجب  الأساسي
حدث تجاوز منه فإن قانون العقوبات یتجه بالعقاب  إذاالحریة لا یعني انه غیر مسئول عما ینشره، و 

بار أن هدفه حمایة المصالح و الحریات الجدیرة بالحمایة باعت ،على هذه الأفعال المجرمة الماسة بالغیر
الجنائیة و التي یقوم علیها بنیان المجتمع، حیث یتدخل القانون الجنائي لردع من یحاول اتخاذ هذه 

  .الحریة وسیلة للإجرام
و الواقع العملي المهني للصحفي قد أبرز تخطي الحدود و المرتسمات المشرعة، فكانت المساءلة    

نسانیاً وأخلاقیا ترك  في  الانحرافالجنائیة حمایة له من مسطرة القانون، فمن غیر المقبول دستوریا وإ
و من ثم أوجدت التشریعات المقارنة و منها التشریع  ،خارج نطاق التجریم كله الصحافةممارسة مهنة 

قوبات و الإعلام و القوانین ضوابط و قیود محاولة منها إضفاء الحمایة القانونیة في قانون الع الجزائري
  .، فكانت المساءلة قیاما و انتفاء تدور في فلك تلك المرتسمات القانونیةذات الصلة



 النقدیة لجوانب قصور نصوص التشریع في الجزائر و حاجته إلى تنظیم ةدراسهذه التعرض تو      
نقول لذا إمكانیة الإعفاء منها، المسؤولیة الجنائیة من حیث القیام ثم من حیث  لا سیمامهنة الصحافة 

حق الصحفي المهني و حریة : ن بحثا یحاول الوصول إلى كیفیة الموازنة بین حقوق أطراف ثلاثحقیقة أ
علیه المعنوي الذي قد یؤدي بالتبعیة إلى إلحاق  الاعتداءالتعبیر عن رأیه، و حق المعتدى علیه في درء 
من  انطلاقاخرى حق الغیر في الإطلاع على كل ذلك الضرر المادي به، هذا من جهة و من جهة أ

فنتناول في هذا البحث . حریته في المعرفة، لذا فإن الموازنة حقیقة عسیرة لا یسیرة بین تلك الحقوق
و  عن الجرائم التي تقع بواسطة النشر، محورین نخصص الأول لقیام المسئولیة الجنائیة للصحفي

  .منه و التشریع المأمولبه ع المعمول نخصص الثاني لإنتفاءها بین الواق
 


